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ــانون الأول٣٠رســالة مؤرخــة     ــيس مجلــس   ٢٠٠٤ديســمبر / ك ــة إلى رئ  موجه
) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمــن مــن رئــيس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار    

 بشأن مكافحة الإرهاب
 

وقـد  . (S/2004/854) ٢٠٠٤أكتـوبر  / تشـرين الأول ١٩أكتب إلحاقا برسالتي المؤرخة    
 مـن  ٦لتقريـر الرابـع المرفـق المقـدم عمـلا بـالفقرة            تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب مـن الكويـت ا          

وأرجـو ممتنـا تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا باعتبارهمـا              ). انظر المرفق ) (٢٠٠١ (١٣٧٣القرار  
 .من وثائق مجلس الأمن

 
 دنيسوف. أندري إ) توقيع(

 رئيس لجنة مجلس الأمن
 )٢٠٠١ (١٣٧٣المنشأة عملا بالقرار 

 بشأن مكافحة الإرهاب
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 فقالمر 
ــيس  ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول١٧رســالة مؤرخــة      موجهــة إلى رئ

لجنــة مكافحــة الإرهــاب مــن القــائم بالأعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة         
 للكويت لدى الأمم المتحدة

 
 ]بالانكليزية والعربية: الأصل[

، أتشـرف أن أحيـل إلـيكم      ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخـة       
انظــر ) (٢٠٠١ (١٣٧٣ مــن القــرار ��٦دولــة الكويــت الرابــع وذلــك عمــلا بــالفقرة  تقريــر 
 .)الضميمة

 العتيبيمنصور عيّاد ) توقيع(
 القائم بالأعمال بالنيابة
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 *الضميمة 

 ]بالعربية: الأصل[
بـع رداً علـى الاستفسـارات المقدمـة مـن اللجنـة        دولة الكويـت الرا   تقرير    

الدوليــة المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب الــدولي المنشــأة بموجــب قــرار مجلــس    
 )٢٠٠١ (١٣٧٣الأمن 

 
 :المقـدمـة  

إيمانــاً مــن دولــة الكويــت بأهميــة مكافحــة الإرهــاب الــدولي مــن خــلال العمــل الــدولي   
 المشترك؛
لجنـة الدوليـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب الـدولي        وحرصاً منها على التعـاون التـام مـع ال          

 للرد على كافة الاستفسارات المقدمة من اللجنة؛
بـأن تقـدّم لكـم تقريرهـا الرابـع بشـأن مكافحـة               تتشرف دولـة الكويـت    وبناءً عليه    

 .الإرهاب الدولي
 

 :تدابير التنفيذ  

 :تجريم تمويل الإرهاب وفعالية حماية النظام المالي  
  )١-١( 

قـد جـاء    ) ٥٦(المـادة   نود أن نشير إلى أن تجريم الاتفاق الجنائي المنصـوص عليـه وفـق                
علــى ســبيل الاحتيــاط لمعالجــة حالــة وقــوف الجريمــة عنــد حالــة الاتفــاق فقــط دون الشــروع في 
ارتـكـابها بالفعل ولا يتصور وقوع هذا الاتـفاق إلا بـين شخـصين أو أكثر، أمّا البـدء في تنفيـذ            

جرائم تمويل الإرهاب فهو معاقب عليه حتى ولو وقعت الجريمـة مـن شـخص واحـد                 جريمة من   
 .عملاً بالمواد الأخرى التي تجرم أفعال الشروع والاشتراك في الجريمة قبل وقوعها

لذا فإن تجريم تمويل الإرهاب وفقاً للمواد سالفة الذكر يفي بالغرض المنشود إلي حـين                
 .فعال الإرهابيةصدور تشريع جزائي خاص لتجريم الأ

 

 

 .المرفقات محفوظة في ملف لدى الأمانة العامة ويمكن الاطلاع عليها * 
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  )٢-١( 
 في شـأن    ٢٠٠٢لسـنة   ) ٣٥(من المادة الـثـالـثـة من الـقـانون رقم       ) ٦(أشارت الـفقـرة    

مكافحة عمليات غسـيل الأمـوال علـى أنـه يجـب علـى المؤسسـات الماليـة والأشـخاص الالتـزام                      
 المشـرفة علـيهم   التام بالتعليمـات والقـرارات الوزاريـة الـتي تصـدر إليهـا مـن الجهـات الحكوميـة             

 .وكذلك بأية تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال
 والشـركات   ت التجارة والصناعة بحكم إشرافها على عـدد كـبير مـن المؤسسـا             ةووزار 

 المالية وغير المالية رغبةً منها إحكام الرقابة عليها للحيلولـة دون اسـتغلالها في أنشـطة تتنـافى مـع             
ــة الصــادرة بهــذا الشــأن، وقــد قامــت باتخــاذ سلســلة مــن       أحكــام القــوانين والقــرارات الوزاري

 :الإجراءات العملية التالية
 

 : أولا  
قامت الوزارة ممثلة بمكتب مكافحة عمليـات غسـيل الأمـوال بالتنبيـه علـى عـدد كـبير                    - 

ــتثما    ــوزارة وهـــي شـــركات الاسـ ــة الـ ــعة لرقابـ ر مـــن المؤسســـات والشـــركات الخاضـ
وشــــركات التــــأمين ووكــــلاء الســــيارات ووســــطاء التــــأمين ومؤسســــات الصــــرافة 

 :والمجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة بالالتزام بما يلي
التحقق من هوية العملاء استناداً لوثائق رسميـة صـادرة مـن جهـة الاختصـاص              )١( 

 شخصـاً طبيعيـاً أو ممـثلاً لشـخص     بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها وذلك سواء كـان العميـل      
 .معنوي

 : إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية وذلك بتدوين الآتي )٢( 

 .البيانات الشخصية للعميل وأرقام هواتفه )أ( 
 ). قيمتها�نوعها ( تاريخ وبيان المعاملة  )ب( 
عاملة لمدة لا تقل عن عشـر       الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد المدون بهما الم        )٣( 

ســنوات تبــدأ مــن تــاريخ إقفالهمــا وحفــظ كافــة المراســلات والمســتندات والوثــائق الخاصــة           
بالمعاملات التي أجرتها الشركة أو المؤسسة سواء كانت عملية أو خارجية مدة خمـس سـنوات                

 .من تاريخ إتمام المعاملة
اء وهميـة أو رمزيـة أو فـتح       عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو بأسم        )٤( 

 .مثل هذه الحسابات
 .إبلاغ النيابة العامة عن أية عمليات مشبوهة ذات صلة بغسيل الأموال )٥( 
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تطوير وتبني بـرامج خاصـة بـإجراءات العمـل ونظـم الرقابـة الملائمـة لمكافحـة                   )٦( 
ــة وتط ــ        ــة ومراجع ــة داخلي ــاملين ووضــع نظــم رقاب ــدريب الع ــوال وت ــات غســيل الأم وير عملي

 .السياسات والإجراءات والضوابط الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة
 

 :ثانيا  
) ٢٠٤(رقــم وتأكيــداً لتلــك الإجــراءات، فقــد قامــت الــوزارة بإصــدار قــرار وزاري   

 يلــزم كافــة شــركات الاســتثمار وشــركات التــأمين ووكــلاء ووســطاء التــأمين   ٢٠٠٤لســنة 
مينــة وغيرهــا مــن المؤسســات والشــركات الماليــة  ومؤسســات الصــرافة والمجــوهرات والســلع الث

 :الالتزام بالآتي) والتي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي(
تقديم ميزانية سنوية معتمدة مُبيّن فيها كافة التفاصيل الماليـة وغـير الماليـة وفقـاً           )١( 

 .لمستندات وسجلات التاجر عند تجديد تراخيصها
 والمؤسسات المشـار إلـيهم علـى تسـجيل كافـة            إلزام أصحاب تلك الشركات    )٢( 

العمليات المالية وغير المالية في سجلاتهم الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة وفقاً لنظـام              
 .محاسبي منظم

إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص سواء كـان طبيعيـاً           )٣( 
و بيع أو رهن أو أي عمليـات أخـرى ماليـة تزيـد     أو ممثلاً لشخص معنوي ممن يقومون بشراء أ       

 .عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية

عدم قبول الودائع أو الأمانـات أو تـأجير خـزائن إيـداع أو حفـظ سـندات أو                    )٤( 
أو أوراق مالية بأسماء مجهولـة أو وهميـة أو إجـراء عمليـات تحـويلات خارجيـة بصـورة مباشـرة                      

 .غير مباشرة

وقد أشارت المادة الثانية من القرار بعقوبات تصـل إلى إغـلاق المحـل لمـدد متفاوتـة مـع                     
حق وزير التجارة في إلغاء الترخيص وإغلاق المحل بصفة نهائية في حالة ارتكـاب المخالفـة بعـد                  

 . ذلك
 

 :ثالثا  
 يأتي من واقـع حرصـها       أن مفاهيم تلك الإجراءات التي تقوم بها الوزارة وما قامت بها           

 بشأن مكافحة عمليـات غسـيل       ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٥(رقم  الشديد على تطبيق أحكام القانون      
الأموال والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن علـى الشـركات والمؤسسـات الخاضـعة لرقابـة                

 .لأموالالوزارة وهذا يأتي في إطار الجهود المحلية لمحاربة أية ظواهر تتعلق بعمليات غسيل ا
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وفي هذا الصـدد تؤكّـد الـوزارة أنهـا سـتعمل جاهـدةً في إلـزام المؤسسـات والشـركات              
 المطلوبة وفقاً للقواعد القانونية الصادرة وستطبق بحق المخـالفين          تالخاضعة لرقابتها بالاشتراطا  

الإجراءات الخاصة بهـذا الشـأن، هـذا وتقـوم الـوزارة حاليـاً بجـولات تفتيشـية علـى المؤسسـات                
الشركات وتنبيه أصحابها بالتعليمات الصادرة من الوزارة بهـذا الشـأن للتصـدي لأيـة ظـواهر                 و

 .تتعلق بعمليات غسيل الأموال أو أخرى مرتبطة بها
 

  )٣-١( 
لكويـت بموجـب    شكّلت لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري داخـل دولـة ا             

يوليـــه / تمـــوز٢٣المـــؤرخ  ٢٧٢٤ والعمـــل رقـــمون الاجتماعيـــة قـــرار وكيـــل وزارة الشـــؤ
حيــث اضــطلعت اللجنــة بالعديــد مــن المهــام الجوهريــة في التفتــيش الميــداني التفقــدي   ،٢٠٠٣

على نشاط العمل الخـيري بـالبلاد ورصـد وإزالـة كافـة أشـكال جمـع أمـوال التبرعـات بصـورة                       
 مـن وزارة     تضـم في عضـويتها كـل       واللجنـة المـذكورة   . مخالفة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء    

ون الاجتماعيــة والعمــل وممــثلين عــن وزارة الداخليــة ووزارة التجــارة وبلديــة الكويــت،   الشــؤ
وذلك من أجل قيام كل جهة بمهامها الرقابية في حـدود الاختصاصـات الـتي حـددها القـانون،                

أكشـاك جمـع   ( كشـكاً تقريبـاً   سـبعين هذا وقد أزالت اللجنـة خـلال مـدة عملـها مـا يزيـد عـن                 
، وتــم إيقـاف معـاملات       ) أثـاث مسـتعمل    - أجهـزة مسـتعملة      - صناديــق الملابـس      -تبرعات  

العديد من الجهات المخالفة وتوقيع جزاءات إدارية من قبل الوزارة في حق موظفيهـا المخـالفين             
 .وقانون إقامة الأجانب ٣٨/١٩٦٤لقانون العمل في القطاع الأهلي 

 
  )٤-١( 

ــة والإعــلام في    ــا الداخلي ــة    تتصــل وزارت ــات النقدي  صــلة مباشــرة برصــد موضــوع الهب
فقد تم التنسيق مع وزارة الإعلام مـن خـلال الإيعـاز لكافـة وسـائل الإعـلام         . والأنشطة الخيرية 

سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة بعدم نشر أيّة إعلانات بطلب التبرعـات إلاّ بعـد الرجـوع             
 وقـد قامـت وزارة الإعـلام بالفعـل بمخاطبـة      ون للحصـول علـى موافقتـها المسـبقة،    ؤلوزارة الش 

وفي مجـال التنسـيق مـع بنـك الكويـت المركـزي شـرع        . الجهات الخاضعة لإشرافها لمراعاة ذلك   
ــة         ــة التحــويلات المالي ــة ومراقب ــة لمتابع ــات والأســاليب والضــوابط اللازم ــك في وضــع الآلي البن

عبية العاملـة في مجـال العمـل الخـيري          الخارجية التي تقوم بها جمعيات النفع العام والمؤسسات الش        
خـر فـإن نشـر الإعلانـات لطلـب تبرعـات يكـون عـن                ومـن جانـب آ    .  خلال البنـوك المحليـة     من

 للوزارة وتعبئة نموذج لطلب جمع الأموال والذي يـذكر فيـه            نطريق حضور طالب نشر الإعلا    
جمعهـا، المـدة الزمنيـة      بيان نوع المشروع المراد جمع التبرعات لصالحه، مجمـوع الأمـوال المتوقـع              

المتوقع أن يستغرقها تنفيذ المشروع، وأوجه وسـبل إنفـاق هـذه التبرعـات في الأغـراض الخيريـة                   
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نه تحقيــق المصــلحة العامــة المتوخــاة مــن جمــع التبرعــات ويفعــل أحكــام أالمســتفيدة وهــذا مــن شــ
قرارات الوزاريـة   قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة وقرارات مجلس الوزراء وال          

وبعد تعبئة طلب جمع الأموال من الجهة الطالبة وختمه وتوقيعـه           . المنظمة لنشاط العمل الخيري   
من قبلها يتم دراسة الطلـب وإبـداء الـرأي القـانوني والاقتصـادي والاجتمـاعي بشـأنه مـن قبـل                      

فتـيش الـدوري علـى      الوزارة ومـن ثم اتخـاذ القـرار المناسـب، ومـن ثمّ تبـدأ المرحلـة الثانيـة في الت                    
 . الجهات الخيرية وذلك بالتفتيش على أعمالها الإدارية والفنية والتنظيمية والمحاسبية

 
  )٥-١( 

ون الاجتماعيـة بأعمـال الرقابـة    ؤتقوم إدارة الجمعيـات الخيريـة والمـبرات في وزارة الش ـ           
ــة الكويــت، وهــي إدارة     جديــدة تـــم والتفتــيش والمتابعــة لكافــة أنشــطة العمــل الخــيري في دول

وتباشـر   ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٥المؤرخ  ) ١٠٤(رقم  استـحداثها بناءً على القرار الوزاري      
 :الإدارة الاختصاصات الآتية

 طلبات إشهار الجمعيات الخيرية والمبرات والإشراف على تسجيلها ومتابعة سـير            تلقي - 
ن مجلــس عملــها والتــرخيص لهــا بإقامــة فــروع وفقــاً للضــوابط والشــروط المعتمــدة م ــ   

 .الوزراء
التقييم والمتابعة للخطة السنوية لبرامج الجمعيات الخيرية والمبرات ومساعدتها في إعـادة             - 

تنظيم هذه البرامج وتوجيهها بصفة دورية في الأغراض والمجالات التي تحقق الأهـداف             
ع الجهـات  والغايات المنشودة والمناطة بها بما يعزز دورها الإيجابي في المجتمع بالتنسيق م ـ           

 .المعنية داخل وخارج الوزارة
دراســـة طلبـــات مشـــاركة الجمعيـــات الخيريـــة والمـــبرات في الأنشـــطة والاجتماعـــات    - 

 .والمؤتمرات التي تقام في الدولة وخارجها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

ت  والمشـاكل القانونيـة الـتي تواجـه الجمعيـات الخيريـة والمـبرا       ىث ودراسـة الشـكاو  بح ـ - 
ــها بالتنســيق مــع الإدارة الم   ــالوزارة، وكــذلك تلقــي شــكاوى  والعمــل علــى حل ــة ب  عني

 .أعضائها وإبداء الرأي بها

الإشــراف علــى تنفيــذ القــوانين واللــوائح المنظمــة لأعمــال وبــرامج الجمعيــات الخيريــة    - 
 . والمبرات والقرارات التي تصدر من اللجنة العليا للعمل الخيري

المال لمنفعة العامة من الجمعيـات الخيريـة والمـبرات وتنظـيم إجـراءات        تلقى طلبات جمع     - 
إصــدار التصــاريح لجمــع المــال طبقــاً لأحكــام قــانون التــرخيص بجمــع الأمــوال ووفقــاً   

 .للوائح والنظم المعمول بها
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متابعة التزام الجمعيات الخيرية والمبرات بالشروط الـتي حـددها قـانون العمـل بالقطـاع                 - 
 .نون إقامة الأجانب لتشغيل العاملين وعدم السماح للمخالفين بالعمل بهاالأهلي وقا

 الخيرية والبرامج القائمـة بالجمعيـات الخيريـة    عمتابعة طرق التحصيل والتمويل للمشاري  - 
والمبرات باختيار أفضل السبل لذلك بالتعـاون مـع البنـك المركـزي والمؤسسـات الماليـة             

 .الأخرى بالدولة

لى صرف الإعانات السنوية وتنظيم أعمال الحسـابات للجمعيـات الخيريـة            الإشراف ع  - 
 .والمبرات وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن وطبقا للأصول المحاسبية

تنظــيم أعمــال التفتــيش الــدوري علــى الجمعيــات الخيريــة والمــبرات للنــواحي الإداريــة     - 
 بالقانون المـنظم لهـا ونظمهـا الأساسـية     والفنية والتنظيمية والمحاسبية للتأكّد من التزامها   

 .والقرارات التنظيمية بهدف التغلب على الصعوبات التي تعترضها

حضور اجتماعات الجمعيـات العموميـة للجمعيـات الخيريـة والإشـراف علـى تنظيمهـا              - 
 .ودراسة محاضر اجتماعات إدارات الجمعيات

وتقــديم المقترحــات الــتي تســهم في  تقيــيم الوضــع القــائم للجمعيــات الخيريــة والمــبرات   - 
 .تحقيق الانضباط المطلوب في تطوير وتفعيل دورها إيجابياً في خدمة المنفعة العامة

تشجيع التنسيق بين الجمعيات الخيريـة والمـبرات وتبـادل الخـبرات فيمـا بينـها بمـا يحقـق                     - 
عنيـة داخــل  تفعيـل العمـل الخـيري ومسـاهمته في تنميـة المجتمــع بالتنسـيق مـع الجهـات الم        

 .وخارج الوزارة
الإشراف على متابعة الجمعيات الخيرية والمـبرات في تنفيـذ تطبيـق الآليـات والأسـاليب                 - 

التي يضعها البنك المركـزي الخاصـة بمراقبـة التحـويلات الماليـة الخارجيـة الـتي تقـوم بهـا                     
خــرى الجمعيــات مــن خــلال البنــوك المحليــة وشــركات الصــرافة والمؤسســات الماليــة الأ 

 .بالدولة
ــة وزارة       ا -  ــى موافق ــبرات في الحصــول عل ــة والم ــات الخيري ــزام الجمعي ــى الت لإشــراف عل

الشئون الاجتماعية والعمل على الدراسات والخطط والبرامج السنوية المقترحـة بشـأن            
المشــروعات والخــدمات المزمــع تنفيــذها داخــل وخــارج الــبلاد بالتنســيق مــع الجهــات   

 .المعنية داخل وخارج الوزارة

لى اعتماد نظام محاسـبي دقيـق موحـد بـين الجمعيـات الخيريـة والمـبرات لضـبط                   العمل ع  - 
وإتاحة كافة التفاصيل المتعلقـة بهـا أمـام         ) الموارد والمصروفات (الجوانب المالية للجمعية    
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الأجهــزة المعنيــة في الدولــة مــع بيــان مصــادرها وأوجــه صــرفها ســواء داخــل الــبلاد أو  
 .ية داخل وخارج الوزارةخارجها بالتنسيق مع الجهات المعن

 
 :هذا وتزاول الإدارة أعمالها من خلال الأقسام التالية 

 قسم شئون ومشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات - ١ 
 قسم حسابات الجمعيات الخيرية والمبرات - ٢ 

 قسم الدعم الإداري - ٣ 
 

  )٦-١( 

 مـن   ١٦٧ المادة بنص   تعد النيابة العامة شعبة أصلية من شعب السلطة القضائية عملاً          
المعــدل  ٢٣/١٩٩٠رقــم  مــن قــانون تنظــيم القضــاء  ٥٤، ٥٣والمادتــان الدســتور الكــويتي 

 مــن قــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة الكــويتي، ولا تعتــبر النيابــة العامــة مــن   ٩والمــادة 
أجهزة الاسـتخبارات وهـي لا تخـتص بأعمـال التحـري وجمـع الاسـتدلالات، بـل تخـتص فقـط                    

التحقيق فيمـا يَـرد إليهـا مـن بلاغـات عـن الجـرائم الـتي تـدخل في اختصاصـاتها ومنـها جـرائم                          ب
 ٢٠٠٢ لسـنة    ٣٥لأحكـام القـانون رقـم       غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع بالمخالفة        

 .في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال
المركزي مـن النيابـة العامـة    أمّا عن التقارير التي تتلقاها وحدة التحقيقات المالية بالبنك     

أو مــن أيــة جهــة أخــرى، فــإن الغــرض منــها هــو التنســيق والتعــاون بــين الجهــتين المــذكورتين     
 الماليـة الـتي تشـمل تلقـى         تللاستعانة بما تجريه وحدة التحقيقات المالية مـن أعمـال الاسـتخبارا           

 النيابـة العامـة أو      وتحليل المعلومـات الماليـة مـن أي جهـة كانـت ومـن ثم إحالتـها بعـد ذلـك إلى                     
 .غيرها من الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال خارج أو داخل البلاد

وفيما يتعلق بوحدة التحريات المالية الكويتية فهـي وحـدة تعمـل بالتنسـيق مـع النيابـة،                   
ن مكافحة غسيل الأموال أناط النيابة العامة مسئولية         بشأ ٣٥/٢٠٠٢القانون رقم   حيث أن   
غــات عــن العمليــات المشــبوهة، ووفقــاً لمــذكرة التفــاهم المبرمــة بــين الوحــدة والنيابــة  تلقــى البلا

ــة العامــة فــور تلقــى تلــك البلاغــات       العامــة في هــذا الخصــوص والــتي تتمثــل في أن تقــوم النياب
 وجمـع تحليـل البيانـات       ءبإحالتها إلى وحدة التحريات المالية الكويتية لتقوم الأخـيرة بالاستقصـا          

 المتوافرة طرفها ومن ثم إفادة النيابة العامة بالرأي الفني المسـتخلص مـن تحليـل تلـك                والمعلومات
 .البيانات
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  )٧-١( 
القـانون رقـم    لأحكـام النيابة العامة مسئولة حصراً عن تلقى البلاغات المشـبوهة وفقـاً      

ث  ووفقاً لتعليمات البنك المركزي المرسلة إلى البنوك وشـركات الصـرافة، حي ـ            ٢٠٠٢ / ٣٥
 .تلتزم تلك الجهات بموافاة البنك بنسخة من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة للإحاطة

 
  )٨-١( 

شـركات الصـرافة وصـناديق الاسـتثمار لرقابـة          و،  رشـركات الاسـتثما   وتخضع البنوك،    
القـــانون   لأحكـــاموفقـــاًبنـــك الكويـــت المركـــزي وبالتـــالي تقـــع عليهـــا الالتزامـــات المحـــددة   

 .٣٥/٢٠٠٢ رقم
 

  )٩-١( 
تلقّت النيابة العامة العديـد مـن بلاغـات قضـايا غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب منـذ                  
 وبـادرت إلى تحقيقهـا والتصـرف فيهـا، ويبلـغ عـدد تلـك                ٢٠٠٢ / ٣٥القانون رقم   صدور  

ديســمبر / كــانون الأول٤ إلى ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز١٤  وذلــك منــذ) بلاغــا٢٢ً(البلاغــات 
زارات والمؤسسات الرسمية فـي الدولـة بتقـديم تلـك البلاغـات            حيث قامت بعض الو   ،  ٢٠٠٤

والتي منهـا على سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة، الإدارة العامة للجمـارك، بنـك الكويـت                
المركــزي، البنــك التجــاري، بنــك الكويــت والشــرق الأوســط، بنــك الكويــت الــوطني، بنــك    

 .الخليج
 
)١٠-١( 

 اتخاذ تدابير تعقّب ومصادرة الممتلكـات والأصـول المسـتعملة         ترى النيابة العامة إمكان    
ــى طلــب مــن الســلطات         ــاءً عل ــل الإرهــاب بن ــوال وتموي ــلة مــن جــرائم غســيل الأم أو المتحصّ
القضائية الأجنبية وفقاً لأحكام اتفاقيات التعاون القضائي أو بشـرط المعاملـة بالمثـل مـع الـدول                  

 .ي خاص بهذا الشأنالصديقة وذلك إلى حين صدور تشريع جزائ
 
)١١-١( 

 انضمّت دولة الكويت إلى إحدى عشرة اتفاقية من أصـل اثـنتي عشـرة ألزمـت الأمـم                   
 :المتحدة الدول الانضمام إليها أو التوقيع عليها حتى تثبت التزامها في مكافحة الإرهاب وهي

دوليـة  اتفاقية منع ومعاقبـة الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة                  )١( 
 .٧٢/١٩٨٨المرسوم بقانون بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، الانضمام بموجب 
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الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهــائن، الانضــمام بموجــب المرســوم بقــانون   )٢( 
 .٧٣/١٩٨٨رقم 

 بشــأن الجــرائم والأفعــال الأخــرى الــتي ترتكــب  ١٩٦٣اتفاقيــة طوكيــو لعــام  )٣( 
 .٦٤/١٩٧٩مام بموجب المرسوم بقانون رقم على متن الطائرات، الانض

بروتوكول مونتريال بشأن قمع أفعال العنف غـير المشـروع في المطـارات الـتي                )٤( 
 .٧١/١٩٨٨تخدم الطيران المدني، الانضمام بموجب المرسوم بقانون رقم 

الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع علامــات علــى المتفجــرات المصــنوعة مــن البلاســتيك  )٥( 
 .ف عنهالأغراض الكش

ــام   )٦(  ــاي لعـ ــة لاهـ ــى    ١٩٧٠اتفاقيـ ــروع علـ ــير المشـ ــتيلاء غـ ــع الاسـ ــأن قمـ  بشـ
 .١٩/١٩٧٩الطائرات، الانضمام بموجب المرسوم بقانون رقم 

 بشأن قمع الاستيلاء غـير المشـروع ضـد سـلامة            ١٩٧١اتفاقية مونتريال لعام     )٧( 
 .٦٤/١٩٧٩الطيران المدني، الانضمام بموجب المرسوم بقانون رقم 

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة            )٨( 
 .١٥/٢٠٠٣البحرية، الانضمام بموجب المرسوم بقانون رقم 

بروتوكول قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنصـات الثابتـة                 )٩( 
 .١٦/٢٠٠٣م الواقعة على الجرف القاري، الانضمام بموجب المرسوم بقانون رق

الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنابـــل، الانضـــمام بموجـــب   )١٠( 
 .٢٧/٢٠٠٤المرسوم بقانون رقم 

اتفاقيـــة الحمايـــة الماديـــة للمـــواد النوويـــة، الانضـــمام بموجـــب القـــانون رقـــم    )١١( 
١٢/٢٠٠٤. 

 قيـــد لازالـــت(١٩٩٩اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقمـــع وتمويـــل الإرهـــاب عـــام  )١٢( 
 ).الدراسة

 
 :التالية وإلى جانب ذلك فقد وقّعت دولة الكويت على الاتفاقيات الإقليمية

ــة    )١(  ــة الإســلامية لمكافحــة الإرهــاب والمبرم ــام الاتفاقي ــد   (١٩٩٩ ع ــت قي لازال
 ).الدراسة
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لازالــت قيــد   (١٩٩٨الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الموقّعــة في عــام       )٢( 
 ).الدراسة 
لا زالـت قيـد      (٢٠٠٤ مايو   ٤لاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب الموقعة في       ا )٣( 
 ).الدراسة

 
)١٢-١( 

ــه لا يوجــد ثمــة تعــارض بــين مثــل هــذه النصــوص لأن قواعــد        ــة العامــة أن تؤكّــد النياب
التفسير المقررة قانوناً والمعمول بها في التشـريع الجزائـي الكـويتي تقضـي بـأن أحكـام أي قـانون              

 عمـلاً بقاعـدة أن القـانون    �شأنها إلغاء ما يتعارض معها من نصوص القانون العـام         خاص من   
 لسـنة   ٦رقـم    القـانون الخـاص   الخاص يخصص القانون العام، وعلى سبيل المثال فـإن نصـوص            

 في شــأن الجــرائم المتعلقــة بســلامة الطــائرات والملاحــة الجويــة الــتي شــددت العقوبــات  ١٩٩٤
 من قانون الجـزاء الكـويتي      ١٧٠المادة  المعمول بها حالياً بدلاً من نص       المقررة لهذه الجرائم هي     

ــم  الصــادر  ــانون رق ــتي نســخت     ١٩٦٠ لســنة ١٦بالق ــال وال ــتي كانــت تجــرم ذات الأفع  ال
 .بصدور هذا القانون الخاص

 
 :فعالية التعاون الدولي في المسائل الجنائية  
  )١٤-١٣/١-١( 

 هـذا القـانون الإجرائـي الخـاص ومـع ذلـك فـإن               تري النيابـة العامـة أهميـة صـدور مثـل           
القواعد المعمول بها حالياً وفقـاً لاتفاقيـات التعـاون القضـائي وتبـادل المسـاعدات القضـائية مـع                    
الدول الصديقة بشرط المعاملة بالمثل مما يفي بالغاية المنشـودة مـن صـدور هـذا القـانون الخـاص                    

 .في الوقت الراهن
 
)١٥-١( 

 ن قـانـون الـجـزاء الـكويـتي تنص صراحة على أن  م١٢إن الـمـادة  
ــانون أيضــاً علــى كــل شــخص كــويتي الجنســية      �   تســرى أحكــام هــذا الق

يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقباً عليه طبقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لأحكـام      
 .�القانون الساري في المكان المناسب الذي إرتُكب فيه هذا الفعل
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كام هـذا الـنص فـإن مـن يرتكـب جريمـة خـارج الكويـت إذا كـان معاقبـاً             والتزاماً بأح  
عليهــا طبقــا لأحكــام القــانون الســاري في المكــان الــذي وقعــت فيــه وغــير معاقــب عليهــا طبقــاً 
لأحكام القانون الكويتي فإنه لا يجوز بأي حال من الأحـوال توجيـه الاتهـام إلى هـذا الشـخص                    

 . الكويتي لا يجيز محاكمته بمناسبة ارتكابه لهذا الفعلعند إمكان تسليمه طالما أن القانون
 
)١٦-١( 

 فـإن  ١٢ -١الفقـرة  وفقاً لما ورد سالفاً وفي معرض ردنا على الاستفسـار الـوارد في             
دولة الكويت قد انضمت إلى إحدى عشرة اتفاقية من أصل اثنى عشرة اتفاقية إيمانـاً مـن دولـة                   

 .كافحة الإرهاب والقضاء على هذه الآفة الخطيرةالكويت بأهمية دعم الجهود الدولية لم
وحيــث أن كافــة الأحكــام الخاصــة بــالجرائم الــواردة في هــذه الاتفاقيــات تعــد جــرائم    

إرهابية، فإن هذه الاتفاقيات وبموجب قواعد وأحكام القانون الدولي تُعد بمثابة قـوانين داخليـة       
طبيــق في إطــار قــانون الجــزاء الكــويتي، بعــد تصــديق دولــة الكويــت عليهــا واجبــة الاحتــرام والت

وبالتالي فإنها تُعـد جـرائم إرهابيـة خاصـة وأنـه لا يوجـد في دولـة الكويـت قـانون خـاص يجـرم                          
 .الأفعال الإرهابية ويحددها بشكل حصري

ومن جانب أخر فإن تحديد الجـرائم السياسـية أمـر متـروك للسـلطة التقديريـة المختصـة          
 الكويتي قد ألغى الإشـارة في قـانون الجـزاء إلى الجـرائم السياسـية                في البلاد، خاصة وأن المشرع    

التي كانت تخضع لمحاكم خاصة تشكل في هذا الشأن، وأدرجها ضمن الجرائم العادية التي يـتم                
 .تكييفها وفقاً لما يراه المشرّع من خطورة الجريمة، ومن ضمنها الجرائم الإرهابية

 
 :الحدودفعالية ضوابط الجمارك والهجرة و  

ــة أصــدر المشــرع الكــويتي        ــة علــى إصــدار أوراق إثبــات الهوي ــة الفعال مــن أجــل الرقاب
 مادته الثانية في شأن نظام المعلومات المدنية الـذي أورد في  ١٩٨٢لسنة ) ٣٢(القانون رقم  

علـى أن نظــام المعلومــات المدنيـة يحتــوي علــى سـجل كامــل لجميــع الكـويتيين وغــير الكــويتيين     
بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنيـة المتعلقـة بهـم ويكـون لكـل فـرد       المتواجدين  

 وأوجـب القـانون علـى جميـع         الـرقم المـدني   رقـم ثابـت يُسـمى        مقيد في نظام المعلومات المدنيـة    
 .الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد

ومات المدنية بطاقة لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنيـة           وتصدر الهيئة العامة للمعل    
تسمى البطاقة المدنية وتعتمـد هـذه البطاقـة لـدى الجهـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة في إثبـات                
شخصية صاحبها، وقد تم حوسبة النظام المستخدم لإصدار وثائق إثبـات الهويـة واعتبارهـا مـن                

ة أو الوكالات بمعلومات عن البيانات المخزنة حفاظـاً علـى   أسرار الدولة ولا يمكن تزويد اللجن   
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 يجــزْ إعطــاء بيانــاً رسميــاً بالمعلومــات المدنيــة المتعلقــة بــالأفراد إلا     المــذكور لمنفالقــانو. الســرية
ــة      ــتثني مـــن ذلـــك الجهـــات الحكوميـ ــان قـــد اسـ ــه في ذلـــك، وإن كـ ــاحبها أو مـــن يفوضـ لصـ

أن يحصــلوا مــن الهيئــة علــى مــا يحتاجونــه مــن       والأشــخاص ذو الاعتباريــة الخاصــة والأفــراد    
معلومات مسجلة في نظام المعلومات المدنية بشرط موافقة الهيئة بعد التحقق من ضـرورة ذلـك                

أمّـا فيمـا يتعلـق بـدخول المـواطن          . وبشرط أن يسـتخدمها في الغـرض الـذي وافقـت مـن أجلـه              
ج منها بالبطاقـة المدنيـة فـإن        الكويتي أو مواطني دول أخرى إلى أراضي دولة الكويت أو الخرو          

ذلك مقرر لمواطني دول مجلس التـعـاون الــخليجي فقـط دون غيرهـم وذلـك بموجـب الاتفاقيـة                 
الأمنية الخليجية، أمّـا غيرهـم لا يجــوز لهـم المغـادرة والـدخول سـواء لهـذه الدولــة أو غيرهـا إلاّ            

سـتبدال جـواز السـفر      مـن خلال جـواز سـفره ولـيس هنـاك مخطـط مـن قبـل وزارة الداخليـة لا                   
 .ببطاقة مرور في الوقت الراهن وإن كان من الممكن التفكير في ذلك مستقبلاً

 
 :لمنع حصول الإرهابيين على أسلحةالضوابط الفعالة   
  )٢٢-١( 

ــم      - ١ ــانون رق ــتي حــددها الق ــرخيص ال ــنح الت  بشــأن ١٩٩١لســنة ) ١٣(شــروط م
 : باللائحة التنفيذية١٩٩٢لسنة ) ١٤(الأسلحة والذخائر والقرار الوزاري رقم 

 .أن يكون كويتي الجنسية - 
 .أن يبلغ من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية - 

 . سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاحنألا يكو - 

 .ألا يكون متشرداً أو مشتبها فيه أو موضوعاً تحت مراقبة الشرطة - 

 .أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش - 

 .أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - 

 :عدد الأسلحة التي يمكن الترخيص بها لكل فرد - ٢
لم يحدد القـانون عـدد الأسـلحة الـتي يمكـن التـرخيص بهـا لكـل فـرد وتـرك هـذا الأمـر                           

رخص لتقديرات السيد وزير الداخلية أو من يفوضه حسب ما يراه إلاّ أن المتبـع لـدى إدارة ال ـ                 
أنه لا يُمنح الفرد إلاّ رخصة سلاح واحدة ولا يكون الترخيص أكثر من ذلـك إلا في حـالات      
خاصة حسب المصلحة العامة أو مصلحة الفرد التي يقدرها السيد معالي وزير الداخليـة أو مـن            

 .يفوضه
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 :شروط تحويل الترخيص - ٣ 

السادسـة   في مادته     بشأن الأسلحة والذخائر   ١٩٩١لسنة  ) ١٣(القانون رقم   أجاز   
ــرخيص للحــائز        ــازة شــخص أخــر بشــرط صــدور ت ــذخائر إلى حي ــازة الأســلحة أو ال نقــل حي

 .الجديد
 

 :مدة الترخيص - ٤ 
يكون الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة ويتولى قسم الـرخص التـابع               

 .رخيصللإدارة العامة للمباحث الجنائية بمتابعة وسريان أو انتهاء مدة الت
 


